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الدمخي: لا نية لدى النواب للاستقالة الجماعية أو مقاطعة الجلسات
عقب اجتماع عقد في مكتب المطير امس تضامناً مع المحكومين في »دخول المجلس«

نفي النائب د.عادل الدمخي 
كل ما تردد عن وجود توجه 
بالاســتقالة  النــواب  لــدى 
الجماعية او مقاطعة الجلسات 

وعدم حضورها.
وأضاف الدمخي في المؤتمر 
الصحافي الذي عقده في المركز 
الاعلامــي لمجلــس الامــة ان 
اجتماعا عقد امس في مكتب 

النائب محمد المطير ونســأل 
الله ان يفك عوقه هو وإخوانه 
المســجونين والمحكومين وأن 
يعجــل بفك هــذه الكربة عن 
المجتمع الكويتي، هو اجتماع 
تضامنــي مــع المحكومين في 

قضية دخول المجلس.
وأشــار الدمخي الــى اننا 
استمعنا إلى الفرق القانونية 

المنظمة ولهم كل الشــكر في 
متابعــة القضية ولله الحمد 
فإن الاخبار جيدة وهناك تطور 
في القضية خاصة في سرعة 

الاجراءات.
وقال الدمخي ان المجتمعين 
يؤازرون كل عمل تضامني يقام 
لأجل المساجين ومنها الوقفة 
التي ســيقيمها  التضامنيــة 

البرلمانية حتى وإن ســقطت 
عنهــم في هــذه القضية وأن 
يســجنوا حتى وإن ســلموا 
أنفسهم قائلا يجب ان يكون 
لرئيس المجلس ومكتبه موقف 
في الدفاع عن حصانة النواب 
وألا تطبق العقوبة على نائب 
ما لــم تســقط عضويته في 

تصويت للمجلس.

التلويــح  اي نقــاش حــول 
بالاســتقالة او عــدم حضور 
الجلسات ولا المقاطعة وتركنا 
هذه الأمور لاجتماعنا القادم.
ان  الدمخــي  وكشــف 
المجموعــة النيابيــة تركــت 
جميــع الخيــارات مفتوحــة 
ولــم تتكلم عــن الاســتقالة 
الجماعية او مقاطعة الجلسات، 

الأهالــي اليوم فــي ديوانية 
الطبطبائي،  النائب د.وليــد 
مشيرا الي اننا قررنا توجيه 
رسالة لرئيس المجلس حول 

سجن النواب.
وأضاف الدمخي ان سجن 
النــواب ســابقة تاريخية لم 
تعهدهــا الكويت من قبل بان 
يسجن نائب يتمتع بالحصانة 

وأكد الدمخي اننا سنستمر 
في اجتماعاتنا ويوم الاثنين 
المقبل سيكون هناك اجتماع 
آخر في مكتب النائب د.جمعان 
الحربش لنناقش فيه التعامل 
مع الحكومة الجديدة، لافتا إلى 
اننا مســتمرون في تضامننا 

مع المساجين.
وأكد الدمخي انه لم هناك 

انما تناقشــنا عن توجه عام 
وتضامن مع المساجين ويهمنا 
إطــاق ســراحهم وأن تأخذ 
القانونية المجرى  مســائلهم 
الصحيح، مؤكدا انه لا يوجد 
اي تفكيــر بالضغــط علــى 
القضــاء وعندنا ثقــة كبيرة 
في قضائنا واســتقلاله وفي 

إجراءاته.

جانب من الاجتماع النيابي في مكتب محمد المطير د.عادل الدمخي متحدثا

أصدرا بياناً صحافياً مشتركاً أكدا فيه أن التشكيل الحكومي الجديد لم يتم فيه مراعاة الكفاءة باختيار بعض الوزراء

الكندري والعدساني يطالبان الحكومة بتقديم برنامج عمل جديد
وتحسين الخدمات من دون المساس بمعيشة المواطنين

ريــاض  النائبــان  طالــب 
العدساني ود.عبدالكريم الكندري 
الحكومــة الجديــدة بالالتــزام 
بالدستور وقوانين الدولة وتقديم 
برنامــج عمــل جديد وتحســن 
الخدمــات مــن دون المســاس 
بمعيشة المواطنين. وقال النائبان 
في بيان مشــترك أمس ان على 
الــوزارات والإدارات الحكومية 
والجهات ذات الميزانيات الملحقة 
والمستقلة وقف الهدر والصرف 
وفقا للقوانين واللوائح والقرارات 

إن التشــكيل الحكومــي الجديد 
لــم تتــم فيــه مراعــاة الكفاءة 
باختيــار بعــض الــوزراء، بــل 
ان رئيــس مجلس الــوزراء قد 
تجاهــل هــذا الأمــر مســتخدما 
معيار الترضيات، وهو منحنى 
خطيــر لا يتســم بالفعالية في 
إدارة السلطة التنفيذية، وعليه 
نحــذر الحكومة في أي حال من 
الأحوال أن يتم التعيين والاختيار 
بالمؤسسات والهيئات والجهات 
التابعة للدولة بناء على المصالح 

وتحسين الخدمات دون المساس 
بمعيشــة المواطنــن، كمــا على 
الــوزارات والإدارات الحكومية 
والجهات ذات الميزانيات الملحقة 
والمســتقلة وقف الهدر وأن يتم 
الصرف وفقا للقوانين واللوائح 
والقرارات الصادرة من الجهات 
المختصــة. وعلــى الحكومة أن 
تحقق تطلعات المواطنين وحسم 
قضايــا البلد الرئيســة وإنجاز 
المشاريع التنموية الملحة والتي 
فــي حــال تأخير إنجازهــا فإن 

الصادرة من الجهات المختصة. 
وجــاء في نص البيــان ما يلي: 
)وتعاونوا علــى البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( 
الإصلاح يبدأ بتفعيل نصوص 
الدســتور كاملــة والــذي نص 
بمقدمتــه علــى الآتي »وســعيا 
نحو مســتقبل أفضل ينعم فيه 
الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة 
الدوليــة، ويفيء على المواطنين 
مزيدا كذلك من الحرية السياسية 
والمساواة والعدالة الاجتماعية«. 

الشخصية أو التنفيع السياسي 
وغيرها من الأمور السلبية، وإنما 
نشدد بمطالبتها باختيار الأكفأ 
وخصوصا في المناصب القيادية، 
بالكفــاءات  مليئــة  فالكويــت 
الاختصــاص  ذات  الوطنيــة 
والخبــرة القادرة علــى العطاء 
والعمل بأقصى درجة من المهنية 
لتحقيق المصلحة العامة. نطالب 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
جميعا الالتزام بالدستور وقوانين 
الدولة وتقديم برنامج عمل جديد 

تكلفتها المالية سترتفع ما يؤدي 
إلى العجز في المبالغ المرصودة 
لتغطية تكاليفها. إن مسؤوليتنا 
أمام الله عز وجل ثم أمام الوطن 
والمواطنين وانطلاقا من قسمنا 
الدستوري نعاهد الشعب الكويتي 
الوفي على استمرارنا في متابعة 
الأداء الحكومي وتفعيل الأدوات 
الدستورية من رقابة وتشريع. 
نسأل الله العلي القدير أن يوفق 
الجميع لما فيــه خير ومصلحة 

بلدنا الغالي الكويت. د.عبدالكريم الكندري

العدساني: رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية 
عن الاختيارات في تشكيل الحكومة

أكد النائب رياض العدســاني 
على دعواته لســمو الأمير والوفد 
الكويتــي المغــادر لحضــور قمــة 
التعــاون الإســامي فــي تركيــا 
بالتوفيق، وكذلك من منطلق الاخوة 
والعمل كل الشكر للوزراء السابقين 
ونسأل التوفيق والسداد للحكومة 

الجديدة.
وقال العدســاني في تصريح 
للصحافيــن في المركــز الإعلامي 
بمجلــس الأمة: أصدرنــا بيانا مع 
الكنــدري يخــص  د.عبدالكــريم 
والمثالــب  الحكومــي  التشــكيل 
والترضيات التي تم تعيين الوزراء 
واختيارهم وفقها، محذرا الحكومة 
من التعيين بالمناصب القيادية وفقا 
للتنفيع والمصالح الشخصية في 
مجالس الإدارات التابعة للحكومة.

وأضاف العدساني ان الأصل في 
الاختيار معيار الكفاءة، مبينا انه 
سيسلط الضوء على نقاط رئيسة 
وسيفتح المجال للأسئلة وسيوضح 

الهدف من البيان.
ورأى بحسب قراءته أن سمو 
رئيس الوزراء كانت بصمته قليلة 
في اختيار الوزراء والبصمة الأكبر 
في اختيار وتنصيب الوزراء كانت 
لرئيس مجلس الأمة والنائب الاول 
لرئيــس مجلس الــوزراء ووزير 
الدفــاع، مؤكــدا في الوقت نفســه 
أن رئيــس الوزراء هو من يتحمل 
المســؤولية عــن الاختيــارات في 

تشكيل الحكومة.
وبــن أن النائب الاول لرئيس 
الــوزراء ووزير الدفاع عندما كان 
وزيــر الدولــة لشــؤون الديــوان 
الأميــري كان يتحــدث دائمــا عن 
التنميــة والأمــور الاقتصاديــة، 
والسؤال الواضح والصريح لرئيس 
الوزراء لماذا تم اختياره وزيرا للدفاع 
وليس وزيرا للاقتصاد والتنمية؟ 
مشددا على ان اختلافنا ليس على 

المسميات وإنما على الأداء.
ولفت إلى أن وزيــر المالية تم 
نقله إلــى وزارة الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء، فهــل الهدف أن 
وزارة المالية حصل تسليط الضوء 
عليها والأمور الجوهرية التي كنا 
نتحــدث عنها من أننــا ضد غلاء 
الأسعار والأمور المالية التي تمس 
جيــب المواطنين وإعــادة الوثيقة 
الاقتصادية؟ مبينا أن وزارة الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء ستكون 
تحت المجهر أكثر من السابق لأنها 
قدم بشــأنها اســتجوابا بناء على 
مخالفات وتجاوزات سجلها ديوان 
المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وأكــد ان علــى وزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلس الــوزراء الحالي 
تعديــل وتحقيــق الصالــح العام 

وإزالة المخالفات وتلافيها.
واستغرب تعيين وزير الأوقاف 

مجلس الأمة في اختيار الوزراء، قال 
العدساني: حسب قراءتي بالنسبة 
للأسماء نعم.. ولكن وفق الدستور 
المشورة جائزة ولكن أنا أتحدث عن 
الاختيار وقد أكدت أن رئيس الوزراء 
هو المساءل بالنسبة للاختيار سواء 
أشار عليه نائب أو رئيس مجلس 

أو غيره.
وعن تصريــح رئيس مجلس 
الأمة بأن المحاسبة يجب ألا تكون 
على الأسماء بل على الأداء، ولماذا لم 
ينتظر فترة 3 أشهر ويحكم بعدها 
على الأداء، أجاب العدساني: لا خلاف 
لدي على الأسماء ولكن أحاسب على 
الأداء، وهناك وزراء كانوا يحتلون 
مناصــب وتمت إعادتهــم، وهناك 
وزراء كانوا يتبنون قضية معينة 
وذهبــوا إلــى وزارات لا تخصهم، 
وهناك وزير مــن غير وزارة مثل 
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 
الذي نزل إلى الانتخابات وانسحب 
في آخر يــوم، فإذا لــم يكن لديك 
القــدرة على المواصلــة في المجال 
السياسي فهذا شأنك أما أن تمسك 
حقيبة وزارية ليــس لديها مهام، 
وخصوصا عندمــا يتحدثون عن 
تحديات إقليمية واقتصادية فهل 
هذه رؤية رئيس الوزراء.. هو من 

يتحملها.
وبســؤاله عمــا كان يقصــده 
بتعيين وزراء في غير تخصصهم، 
قال العدســاني: إن الشــيخ ناصر 
صباح الأحمد كان دائما يتكلم عن 
التنميــة وتطوير الجــزر، وكون 
رئيس الوزراء يختاره لوزارة الدفاع 
فهنا توجد إشكالية في التنصيب، 
فالمفترض أن يكون وزيرا للتنمية او 
التخطيط او الشؤون الاقتصادية، 
وأيضا من الأمور التي أتحفظ عليها 
هي أن وزارتي الأشــغال والبلدية 
أثقــل مــن الأخــرى، ولــكل منها 
إيرادات وإنفاق مالي كبير، وعندما 
يتسلمهما وزير واحد وفي المقابل 
هناك وزير من غير وزارة وهو وزير 
الدولة لشؤون مجلس الأمة، فهناك 
تناقضات واضحــة، وإما أن تأتي 
حكومة قادرة على العطاء وتحمل 
المسؤولية بعد أن عطلت الحكومة 
الجلسات لأكثر من 40 يوما وقدمت 
اســتقالتها بعد استجوابنا لوزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وإما 
أن تتحمل مسؤولياتها وخصوصا 
ان هناك وزراء تم الاستغناء عنهم 
وكان عليهم رضا من مجلس الأمة 
رغم وجود بعــض الأخطاء إلا أن 
إيجابياتهم تفوق سلبياتهم، وفعلا 
عندما قدمنا الاســتجواب إسقاط 
الحكومة ووفق الدستور صحيح، 
ولكــن كان الأصل الاســتغناء عن 
الوزراء المؤزمين غير القادرين على 
العطاء وإعادة توزير الوزراء الذين 
عليهم رضا من الشــعب الكويتي 

السابق وزيرا للإعلام، مشيرا إلى أن 
هناك تخبطات وتدخلات واضحة.

واعتبر ان وزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمة وزير من غير وزارة 
وكل مهامه إيصال رئيس مجلس 
الأمة والوفــد البرلماني إلى المطار 
واستقبالهم وكذلك علاقة السلطتين، 
متســائلا: مــا دوره حتــى تتــم 
محاسبته، فليست هناك ملاحظات 
لديوان المحاسبة على وزارته ولا 
للمراقبــن الماليين إنمــا ميزانيته 
تتبع وزارة الدولة لمجلس الوزراء؟
ولفــت إلى وجود وزراء كانوا 
مشــاركين فــي المجلــس الوطني 
وهناك من ســقطوا في انتخابات 
المجلس البلدي ولم يحصلوا على 
ثقة الشعب الكويتي، محذرا رئيس 
الوزراء من أنه يجب أن تكون هناك 

خطة واقعية.
التشــكيل الحكومي لا يتســم 
بالفاعليــة وكان الأصــل أن يتــم 
الاختيار للوزراء الأكفاء، مبينا ان 
لديــه تحفظا على بعــض الوزراء 
وبعض المناصب لأنه قد يكون هناك 
وزراء مقتــدرون ولكن مناصبهم 

خطأ.
وأوضح ان وزيــر المالية كان 
رئيســا لهيئة أســواق المال، فهل 
الهدف أن يتم تعيينه وزيرا لفترة 
مؤقتة من أجل تعيين شخص آخر 
في هيئة أسواق المال، وخصوصا 
انه كان وزيــرا للتربية ثم تحول 
وزيرا للماليــة بالوكالة في 2012 
وتم إعفــاؤه من المنصب، فإذا كان 
أداؤه يعجبكم في ذلك الوقت فلماذا 

لم يستمر؟
وأكد ان على وزير المالية الحالي 
إعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية 
كما وعدنا الوزير الســابق، وعدم 
المساس بجيوب المواطنين، والتدقيق 
الداخليــة  فــي كل الاســتثمارات 
والخارجية وخصوصا الاستثمارات 
التابعة لهيئة الاستثمار والتأمينات 

الاجتماعية.
وحــذر مــن أنه يجــب أن يتم 
الاختيــار فــي المناصــب القيادية 
لمؤسســات الدولة وهيئاتها وفق 
معايير موضوعية وحسب الكفاءة، 
مشــيرا إلــى أن الكويــت زاخــرة 
بالكفــاءات الوطنيــة التــي يجب 

تشجيعها.
وبــن ان الحكومة دســتوريا 
تســتطيع أن تســتند الى برنامج 
العمل الســابق، ولكن لن نقبل به 
لأننا قدمنا اســتجوابا بناء عليه، 
وبالتالــي على الحكومــة ان تأتي 
ببرنامــج عمل جديــد يتوافق مع 
المعطيــات الاقتصاديــة داخليــا 
وخارجيا وعدم المســاس بجيوب 

المواطنين.
وردا على سؤال عما إذا كانت 
لديه معلومات تؤكد تدخل رئيس 

وأعضاء مجلس الأمة.
التشريعية  وحول الأولويات 
التــي ســيتم طرحها مــن جديد، 
أوضح العدســاني اننا في بياننا 
ذكرنا أن تفعيل الأدوات الدستورية 
ضمــن الرقابة والتشــريع، وأكثر 
التشريعات التي نتبناها تعارض 
المصالح والتكسب غير المشروع، 
وإعادة الكهرباء والبنزين كما كانت 
في الســابق، وعدم فرض زيادات 
إلا وفــق قانون، وإعــادة صياغة 
الوثيقة الاقتصادية وعدم المساس 
بجيوب المواطنين وضرب ميزانية 
الأسر وخصوصا الطبقة البسيطة، 
بالإضافة إلى النظر إلى ســلبيات 

وإيجابيات قانون التقاعد المبكر.
وأكد ان الهدف الأساسي اليوم 
المحافظة علــى كيان الدولة وعدم 
المساس بجيوب المواطنين، ورأينا 
المجلــس الماضي كيف زاد أســعار 
الكهربــاء والوثيقــة الاقتصاديــة 
المواطنــن  بجيــب  والمســاس 
والوافدين، ودورنا اليوم كبير في 
وقت هذا الأمر، وفعلا خفضنا أسعار 
الكهرباء وبقــي البنزين، وتدقيق 

الرقابة على الأسعار وغيرها.
وعما إذا كانت هناك مهلة زمنية 
يمنحها للحكومة، رد العدســاني: 
أنــا أعطــي الحكومة مهلــة حتى 
تنتــج وأراقبها، ولكــن إذا حصل 
خطــأ فــادح لا يحتمــل التأخيــر 
فسأقدم الاستجواب فورا، وليس 
لدي هاجس من حل مجلس الأمة، 
فالأســاس هــو البــر في القســم، 
والرقابة والتشريع، وسأكون على 

نفس النهج ولن أتغير.
وعن السبب في تكرار مسألة 
عدم الخوف من حل مجلس الأمة، 
أكــد العدســاني ان المفتــرض أن 
يكون الحل بحــل القضايا وليس 
حل مجلس الأمة، ولكن حل المجلس 
هو حق أصيل لسمو الأمير ونثق 
بحكمته، وأنا أكرر هذا الأمر وأؤكد 
للحكومة أنه ليس لدي هاجس من 
هذا الأمر، ولا تتوقعوا أني عندما 
أتحدث عن إيجابيات أو ســلبيات 
أي وزيــر أنها لأمر شــخصي، ولا 
يتوقعون أنهــم عندما يجتمعون 
معاملاتــك،  يقولــون ســنوقف 
فليوقفوا معاملاتي لأنه ليس لدي 
معاملات، وأي وزير يمرر معاملة 
غير قانونية لنائب فسأضعه على 
المنصة، وأي وزير ينتزع حقا من 
شخص ويعطيه لآخر فسأحاسبه، 
وأمران أتبناهما، المصلحة العامة 
والقضايا التي تمس المجتمع بشكل 
عام، ورفع المظالم عن الناس، ولا 
توجد لدي قضايا شخصية بالتعيين 

والنقل أو غيرهما.
وأكد اننا ســنقوم بما يرضي 
الله ثــم يرضي الشــعب الكويتي 

للمصلحة العامة.

رياض العدساني


